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الشكــر والتقــدير

بعد أن من الله علينا بإتمام هذا البحث المتواضع فإننا نتقدم بالشكر لله أولاً ثم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور / أحمد ذياب شويدح على ما بذله معنا من عظيم المجهود، ونسأل الله العلي القدير أن يجزيه عنا خير الجزاء.


كما نتقدم بالشكر والتقدير إلى مكتبة الجامعة الإسلامية على ما يسرته لنا من سبل البحث في المراجع.
الباحث

بسم الله الرحمن الرحيم

مقـــدمة 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد: 

فإن من عظمة الشريعة الإسلامية أنها تستوعب الحوادث – مهما كانت جديدة والقضايا مهما كانت خطيرة – من خلال قواعدها الكلية، ومبادئها العامة، وأدلتها التي تضبط الأمور المستحدثة وتبين أحكامها نصاً أو استنباطاً. 

وذلك لأن الشريعة نزلت من لدن حكيم عليم: ﴿ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (الملك:14) أنزلها بعلمه لتكون شريعته الخالدة الدائمة إلى يوم القيامة، ولتكون رحمة للعالمين في كل العصور والأزمان. 

ومن هذا المنطلق كان هذا البحث عن: " حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة " . 
وقد رأى الباحث أن يتضمن البحث التعريف بهذه الآلات الحديثة بصورة موجزة، ثم الدخول في أحكامها الخاصة بإجراء العقود. 

ومن الجدير ذكره أن هذه الوسائل الحديثة مثل: التليفون، البرق، التلكس، والفاكس، وغيرها ... ليست وسائل جديدة للتعبير، وإنما هي وسائل حديثة للتوصيل، وإلاّ فوسائل التعبير عن الإرادة لم تزل ولن تزال هي إمّا القول، أو الفعل – أي المعاطاة أو البذل – أو الإشارة أو الكتابة، أو السكوت في معرض البيان. 

ومن هنا يكون البحث عن حكم إجراء العقود بهذه الوسائل لا يتطلب البحث عن أمر جديد في ذلك النظام، وإنما يتطلب البحث عن مدى دخول هذه الآلات الحديثة في تلك الوسائل المعتبرة، ومدى انطباقها عليها، أو وجود فوارق بينها، فالتليفون – مثلاً – يدخل في وسيلة اللفظ والقول، ولكنه لا شك يوجد نوع من الفروق من حيث المجلس ونحوه بين التعاقد بدونه، والتعاقد من خلاله، وهكذا بقية الآلات الحديثة. 

والله أسأل أن يوفقني لإخراج هذا البحث في أفضل صورة ممكنة، إنه نعم المولى ونعم الوكيل. 

المبحث الأول

آلات الاتصال الحديثة

من المعلوم فقهاً ومنطقاً أن الحكم على الشيء فرع من تصوره، والعلم به، ومن هذا المنطلق نلقي بصيصاً من الضوء على هذه الوسائل الحديثة للاتصالات، وكيفية تطورها، لنكون على بينة من أمرها، وعلى بصيرة في تكييفها الشرعي. 

حينما تقدمت المجتمعات الإنسانية أضحت بحاجة ماسة إلى وسائل الاتصال فيما بينها، سواء كانت للارتباط السياسي، ومعرفة القيادة عما يجري في الساحات السياسية والاجتماعية بأسرع وقت، أو للجانب الاجتماعي والاقتصادي، ولذلك بحث الإنسان عن أسرع وسيلة ممكنة .. فاكتشف المرايا العاكسة، والدخان، والحمام الزاجل، وغير ذلك … 

وفي عصرنا الحديث، وفي ظل تقدم العلوم تقدمت وسائل الاتصال بشكل كبير، فكانت الطفرة الكبرى باكتشاف اللاسلكي الذي كسر حاجز المسافة والزمن، ثم تطورت وسائل الاتصال باطراد الزمن، والاختراعات لتصل إلى أعلى مستوياتها من خلال استخدام الأقمار الصناعية … 

فكانت القفزة الكبيرة في عام ( 1957م ) عندما تم إرسال القمر الصناعي ( سبوتنيك ) إلى الفضاء الخارجي للدوران حول الأرض، ولإرسال المعلومات المدنية والعسكرية، ثم أدت المنافسة في هذا المجال بين المعسكرين الشرقي والغربي إلى أن تواجد في الفضاء آلاف الأقمار الصناعية تجوب الفضاء ليل نهار (
) . 

الاتصالات السلكية واللاسلكية 

حسبما جاء في تعريف الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية أنها: 

" عملية تساعد المرسل على إرسال المعلومات بأي وسيلة من وسائل النظم الكهرومغناطيسية: من تليفون، أو تلكس، أو بث تلفزيوني، أو نحو ذلك (
) … " . 

فهذه الوسائل منها ما يسير عبر كوابل أرضية، أو بحرية، أو محطات لاسلكية كبيرة تعتمد على أجهزة إرسال واستقبال، ومجموعات هوائية لكل منهما، أو تستخدم الأقمار الصناعية كوسيلة وسيطة لتحقيق اتصالاتها. 
1- الهاتف: 

1. دور الهاتف: 

يتمثل دور الهاتف في نقل الصوت من مشترك إلى آخر عبر خطوط هاتفية مادية أو هوائية توفرها مصلحة الهاتف للمشتركين، ويقع التمييز بين مشترك وآخر برقم الهاتف من مميز للبلد ومميز للتقسيم الجغرافي داخل البلد ورقم المشترك. 

2. كيفية الاتصال: 

عن طريق آلة الهاتف يتم تحويل الموجات أو الذبذبات الصوتية البشرية إلى ذبذبات كهر بائية تنقل عبر أسلاك معدنية أو عبر الهواء إلى التليفون المستقبل حيث يتم تحويل الموجات الكهربائية إلى إشارات صوتية بالنسبة للسامع، وإن مصلحة التليفونات هي التي تنظم حركة المرور بين المشتركين، فهي تضمن إيصال المكالمات إلى أصحابها. 

ولقد أمكن في السنوات الأخيرة جعل الصورة مصاحبة للصوت، فبالإمكان مشاهدة الشخص المتخاطب معه، وهذه الصورة تكون عادة مرسلة عبر موجات هوائية فائقة السرعة. 
2- التلغراف: 

آلة التلغراف بسيطة الاستعمال، فهي تسمح بإرسال إشارات منظومة متعارف عليها، فهي عبارة عن رموز لأحرف وكلمات .. وتنقل هذه الإشارات الكهربائية عبر خطوط ( أسلاك ) بسرعة ضعيفة نسبياً. 
3- التلكس: 

1. دور التلكس: 

يتمثل دور التلكس في إرسال الأحرف المكونة لرسالة أو وثيقة من مشترك إلى آخر عبر خطوط (أسلاك معدنية) أو عبر الهواء، وكل مشترك في نظام التلكس له رقم معيّن يميزه عن بقية المشتركين، كما هو الشأن بالنسبة لأرقام الهاتف. 

2. كيفية الاتصال: 

تحتوي آلة التلكس على مفاتيح كمفاتيح الآلة الكاتبة، وبعد أن يتم كتابة الكلام المزمع إرساله تقوم الآلة بتحويل كل حرف من حروف الرسالة إلى رقم – وهذه الأرقام التي هي رموز لكل حرف من أحرف الهجاء متعارف عليها عالمياً – ويتم تحويل الأرقام إلى إشارات كهر بائية ترسل عبر خطوط التلكس حيث تستقبلها الآلة المقصودة فتحولها – أي تلك الإشارات الكهربائية – إلى أرقام ثم إلى أحرف وفي النهاية يتم إخراج تلك الأحرف على ورق بطريقة آلية ويتم التعريف، سواء قبل لإرسال الرسالة أو عند وصولها، برقم المرسل والمرسل إليه، حتى يتم إرسال أو قبول الرسالة من طرف الآلة وسرعة التلكس كسرعة التلغراف ليس بالسرعة العالية، وتملك الآلة القدرة على إصلاح الخطأ الواقع من جراء تنقل الإشارات الكهربائية عبر خطوط التلكس، وذلك قبل تحويل الأرقام إلى أحرف الرسالة … فمع كل حرف مرسل، أي بعد تغييره إلى رقم زوجي أو فردي، أو عند وصول الرقم إلى الآلة المقصودة تصل معه الإشارة المصاحبة، فتفهم الآلة الرقم والإشارة وتتأكد من صحته، أي أنه إذا وصل رقم فردي وإشارته تعلم بأن الرقم زوجي، فإن الآلة تفهم بأن الرقم فيه خطأ .. وبوسائل أخرى متشعبة تستطيع إصلاحه في معظم الحالات. 
4- التلفاكس: 

1. دور التلفاكس: 

بإمكان آلة التلفاكس تحويل نسخة من رسالة أو صورة إلى إشارات كهر بائية ترسل عبر خطوط هاتفية، وكما هو الشأن بالنسبة للهاتف، فإن كل آلة أو مشترك يميزها رقم كرقم الهاتف تماماً. 

2. كيفية الاتصال: 

تستبين آلة التلفاكس الصورة عن طريق الأشعة وتقدر مدى إضاءة كل نقطة في الرسالة، وتحول هذه المعلومات إلى إشارات كهر بائية تبعث عن طريق الخطوط الهاتفية، وعندما تصل تلك الإشارات إلى الآلة المقصودة تحول تلك الإشارات إلى صورة مماثلة للرسالة، وذلك عن طريق الأشعة أيضاً، ولكن الصورة تكون أقل دقة ووضوحاً من الصورة الحقيقية. 

وترسل إشارة من الآلة الباعثة قبل إرسال الصورة لطلب استعداد الآلة المرسل إليها للاستقبال، وعندما تكون الآلة المرسل إليها مستعدة أي أن الخط غير مشغول، فإنها تجيب الآلة المرسلة بإشارة هي بمثابة علامة استعداد. 

وسرعة الإرسال هي كسرعة التخاطب بالهاتف، لذلك فاحتمال وقوع الخطأ أو عدم الوضوح يكون أكثر من استعمال التلكس، غير أن من حسنات هذه الآلة على غرار سابقتها أنها تسمح بإرسال الصورة زيادة على الرسائل، فهي بحد ذاتها كالآلة الناسخة غير أنها تتمكن من إرسال ما تنسخه. 
هـ -النقل بواسطة العقل الإلكتروني: 

هو وسيلة متطورة بالمقارنة مع الآلة الكاتبة، إذ بإمكانه خزن ما يكتب، أما الآلة الكاتبة فهي تبرز ما تكتب ولا تخزن. 

وبالإمكان بإضافة آلات بسيطة إلى العقل الإلكتروني وربطه بخط الهاتف التخاطب مع عقل آخر له اتصال هو أيضاً بخط الهاتف بأرقام خاصة طبعاً. 

وحينئذ يمكن كتابة رسالة وخزنها مع توجيه نسخة منها إلى عقل آخر، يتلقاها صورة على الشاشة المصاحبة للعقل في نفس الوقت كسرعة الهاتف وهذه الوسيلة دخلتها عدة اضطرابات إن لم نقل دخلها العبث. وبقدر محاسنها وسرعتها فإنها كثيرة العيوب ومن الصعب الاطمئنان إليها. 

و - الاعتماد الموثق: 

وهنا نقف في محطة أخرى ألحقناها إلحاقاً لأنها تشرح أهمية وشجاعة الاتصالات الحديثة بوسائلها النابضة بالحياة والميسرة للمعاملات والمقربة للمسافات، وهي المتعلقة بالاعتمادات المستندية، وهي وسيلة تسهل المعاملات، وتحكم ربطها بواسطة وسائل الاتصال السابقة. 

فالبنوك الآن تضطلع بدور كبير في شئون التجارة والاقتصاد وعمليات الائتمان التجاري. فهي تمارس نشاطها وتحركها عن طريق العديد من العمليات المصرفية ذات المواصفات الخاصة والأحكام المميزة. 

وهذا النظام لم تكن له جذور قانونية تقليدية معينة، وإنما بعث لحاجة العمل التجاري وتوفير الأمن والثقة بين الباعة والمشترين طبق عادات وأعراف وقعت محاولة في صيغة ميثاق ليستأنس به ويستنار بأحكامه. 

فالبيع قد يتم بين متعاقدين كل واحد منهما في جهة بعيدة كل البعد عن جهة ومقر صاحبة ومعاقدة، ويكون ذلك بواسطة الاتصالات السريعة لأن الناس دوماً في حاجة أكيدة للسرعة في قضاء حاجياتهم. 

ومن هنا جاءت هذه الطريقة التي نشرحها وهي مكملة متممة لما توفره تلكم الوسائل الاتصالية السريعة، فالبضاعة تسلم تسليماً حكيماً معنوياً قانونياً فقط لا بالمناولة والحوز المادي وإنما بتسليم المستندات الخاصة بها وهي سند الشحن وسندات تحقق سلامة تأمين البضاعة وسلامتها ووزنها ونوعها ووصفها مما تحقق معه إنهاء البائع لواجباته المفروضة عليه في انتظار قيام المشتري بما عليه من واجبات. 

والمشتري عليه أن يدفع الثمن بواسطة البنك الذي يتعامل معه، وفي ذلك ضمان مؤكد لحقوق البائع. 

وجاء التفكير في هذه الوسيلة لدفع كل خطر ولضمان حقوق كل الأطراف عند وجود فاصل مكاني يحول دون التعاقد الفردي والتبادل الحيني للثمن والمثمن بطريقة " خذ .. وهات " المتعارفة. 

وهذا النظام نشأ بدافع الحاجة العملية ثم تطور وتغير تحت ضغط تلكم الحاجة وإلحاحها. والعرف وحده هو الذي يحدد أحكام هذا النظام محترماً في ذلك المقاصد الاقتصادية والأهداف العملية وسلامة كل ذلك من شوائب مخالفة القوانين والأنظمة. 

يقول أحد رجال القانون المختصين، الأستاذ على عوض، في كتابه " الاعتمادات المستندية " ، أنه قد لا يستطيع أحد المتعاقدين أن يبدأ بتنفيذ التزامه قبل أن ينفذ الآخر التزامه ، أو قبل أن يطمئن هو بشكل أكيد إلى أن هذا التنفيذ سيحصل ، فاتجه التفكير إلى الاستعانة بالمستندات التي تصدر بمناسبة تنفيذ هذا البيع ، إذ هي تمثل حيازة البضاعة والحقوق الناشئة من البيع وتكشف عن مدى تنفيذ البائع لالتزامه وإلى الاستعانة بشخص وسيط يثق فيه كل من البائع والمشتري تمر عن طريق المستندات والثمن وبشروط تجعل كل واحد مطمئناً . 

فيشترط البائع في عقد البيع على المشتري أن يطلب إلى بنك بعينه أن يتعهد أمامه هو بدفع الثمن متى سلمه المستندات الخاصة بتنفيذ البيع والتي بها يتسلم المشتري البضاعة. ويقال عندئذٍ: إن بنك المشتري يفتح بهذا التعهد اعتماداً مستندياً لصالح البائع. 

ويسمى المشتري هنا الآمر، لأن يأمر البنك الفاتح أو المصدر الخاطب أو الإخطار والذي يرسله البنك إلى المستفيد متضمناً تعهده. 

وقد يكون تعهد البنك في هذا الخطاب غير مؤكد أو غير نهائي، أي قابلاً للرجوع فيه أو للنقض، وفيه يكون البنك مجرد وكيل عن المشتري الآمر لا يلتزم بأي التزام شخصي أو مستقل أمام البائع، ولهذا يكون للمشتري أن يلغي أوامره السابقة ويطلب إلى البنك الرجوع في وعده الذي أخطر به البائع، كما يكون للبنك أيضاً أن يرجع في هذا الوعد متى قام سبب يبرر ذلك في علاقته بالمشتري الآمر كما لو ساء المركز المالي للمشتري. 

والمعتاد أن يشترط البائع في البيع على المشتري أن يكون تعهد البنك في خطابه قطعياً، بمعنى أن يتعهد أمام البائع تعهداً شخصياً مستقلاً منفصلاً بحيث لا يكون له بعد ذلك أن يرجع في تعهده أياً كان مصير علاقة البنك بالمشتري الآمر ولا ما يطرأ على المركز المالي للمشتري، كما لا يكون للمشتري أن يأمر البنك بالرجوع في تعهده ولا أن يرجع هو في تعليماته التي أصدرها للبنك من قبل، وهكذا يحصل البائع على الطمأنينة التي ينشدها من تدخل البنك وتبلغ أقصاها في حالة ما يؤكد بنك آخر تعهد بنك المشتري. 

وقد انتشر استخدام الاعتماد المستندي في أعقاب الحرب العالمية الأولى، إذ كان المصدرون من الولايات المتحدة الأمريكية يطلبونه من المشترين في أوروبا، ثم أمتد بعد ذلك إلى كافة أنحاء العالم. 

وجاء في المرشد العلمي الذي وضعته غرفة التجارة الدولية في شأن هذا الاعتماد سنة 1978م أن الاعتماد المستندي هو بعبارة وجيزة تعهد مصرفي مشروط بالوفاء أو هو تعهد مكتوب من بنك يسمى المصدر مسلم للبائع المستفيد بناءاً على طلب المشتري وطبق تعليماته للقيام بالوفاء في حدود مبلغ محدد خلال فترة معينة في نظير مستند مشترط. 

والالتزام بفتح الاعتماد ينشأ تسهيلاً لعقد العقود وسرعة تنفيذها بتسلم الثمن والبضاعة وهذا يتم غالباً بواسطة هذه الآلات السريعة العصرية المتطورة. 

ومن هنا نفهم سبب إلحاق هذه الوسيلة بتلك الوسائل, لأنها تتكامل معها وتجر إلى نفس المرفأ وتنتهي بالعقود إلى النفاذ السريع العاجل في شبه اطمئنان وسلامة وأمن مع سرعة تتماشى وعصر السرعة والمادة وفقد الثقة، وفتح الاعتماد هو تسهيل للوفاء وضمان له. 

المبحث الثاني

نظرة عامة على العقود

العقد لغة: 

يطلق العقد في اللغة على عدة معانٍ، وكلها تعني الربط الذي هو نقيض الحل. 

جاء في تاج العروس: " عقد الحبل بعقده عقداً فانعقد، شدّه، والذي صرّح به أئمة الاشتقاق أن أصل العقد نقيض الحل " (
) . 

وقال صاحب القاموس المحيط: " عقد الحبل شده " (
) . 

وجاء في مختار الصحاح: " عقد الحبل والبيع والعهد فانعقد " (
) . 

والملاحظ على التعريف الأخير أن المعرف جمع في تعريفه هذا بين الاستعمالين لكلمة عقد، الاستعمال الحسي الذي هو الربط كربط الحبل وبين الاستعمال المعنوي، وهو الربط بين الإيجاب والقبول في عقد البيع، كما أنه أدخل في التعريف الإطلاق الثالث لكلمة عقد الذي يراد به الضمان والعهد، يقال، تعاقد القوم بمعنى تعاهدوا، وهو أيضاً من قبيل الاستعمال المعنوي. 

وقد ذهب القرطبي إلى هذا الاستعمال أيضاً حيث قال: " العقود الربوط، وأحدها عقد، يقال عقدت العهد والحبل وعقدت العسل فهو يستعمل في المعاني والأجسام " (
) . 

والعقد كما يذكر القرطبي يشمل ما عقد المرء على نفسه من بيع وشراء وغيرها من المعاوضات مما يتعلق به حق العباد ويشمل عقود الإسقاطات أيضاً كالطلاق والعتاق، وكذا يشمل المناكحات. ويشمل ما عقده المرء على نفسه لله تعالى من الطاعات كالحج والصيام والاعتكاف والقيام وما أشبه ذلك. 
العقد في اصطلاح الفقهاء: 

يطلق العقد في الشريعة بإطلاقين عام وخاص، فالمعنى العام، يُراد به كل التزام تعهد الإنسان بالوفاء به سواء كان في مقابل التزام آخر كالبيع والشراء ونحوه أم لا، كالنذر والطلاق واليمين. 

وسواء كان التزاماً دينياً كأداء الفرائض والواجبات أم التزاماً دنيوياً، قال أبو بكر الجصاص: " كل شرط شرطه إنسان على نفسه في شيء يفعله في المستقبل فهو عقد، وكذلك النذور وإيجاب القرب وما جرى مجرى ذلك " (
) . 

إذن العقد بالمعنى العام لا يشترط فيه تطابق إرادتين، بل يتحقق بإرادة منفردة أيضاً. 

وفي هذا الخصوص يقول الأستاذ أحمد إبراهيم في مقال له في العقود والشروط والخيارات " هل تُسمى هذه التصرفات التي تتم بالإيجاب وحده من إعتاق وطلاق وإبراء ونحوها عقوداً أو لا تُسمى بذلك ؟ لاشك في أنها عقود بالمعنى الأعم للعقد ، إذ هي أمور وقعت في نفس الملتزم أولاً وعقد عليها نيته وعزم عليها عزماً أكيداً ، ثم أبان عنها باللفظ أو بما يقوم مقامه " (
) . 

أما المعنى الخاص للعقد فهو الالتزام الذي لا يتحقق إلاّ من طرفين. 

وهذا المعنى هو المراد عند إطلاق الفقهاء لفظ العقد، فهم يعنون به صيغة الإيجاب والقبول الصادرة من متعاقدين، وهذا هو المعنى الشائع في كتبهم " (
) . 
أركان العقد: 

لا يتحقق العقد إلاّ بوجود أركانه الثلاثة، هي الصيغة والعاقدان والمعقود عليه. 

قال الدردير المالكي: " وأركان البيع ثلاثة: الصيغة والعاقدان وهما البائع والمشتري والمعقود عليه وهو الثمن والمثمن " (
) . 

وقال البهوتي الحنبلي: " للبيع ثلاثة أركان عاقدان ومعقود عليه وصيغة " (
) . 

وقال الخطيب الشربيني الشافعي: " وأركانه – البيع – ثلاثة، وهو بائع ومشتر ومعقود عليه وهو ثمن ومثمن وصيغة وهي إيجاب وقبول " (
) . 

وقد اقتصر الأحناف على ذكر الإيجاب والقبول عند كلامهم عن أركان العقد، من ذلك ما قاله الكاساني: " وأما ركن النكاح فهو الإيجاب والقبول " (
) . 

وقال ابن الهمام: " البيع ليس إلاّ الإيجاب والقبول لأنهما ركنان " (
) .

وما قاله الحنفية من اعتبار الصيغة ركن العقد يقتضي بالضرورة وجود الركنيين عند غيرهم، إذ لا يتصور تحقق الإيجاب بدون موجب ولا قبول بغير قابل، كما أن الإيجاب والقبول يقتضي وجود محل يجري التعاقد عليه. 

ومن هنا يتضح أن اعتبار صيغة الإيجاب والقبول هي ركن العقد – عند الحنفية – إنما هو اصطلاح لفظي فقط. 
صيغة العقد: 

سبق وأن قلنا إن العقد عبارة عن ارتباط إرادتين في مجلس واحد، تُسمى مجلس العقد، وإن هذا الارتباط ينبئ عن الرضا والاختيار اللذين يعتبران أساس العقد وركنه الذي لا يقوم بغيره. 

وبما أن الرضا أمر خفي ليس بالإمكان معرفته، أقام الشارع مقامه ما يدل عليه من قول أو فعل محسوس. وبهذا تكون الإرادة الظاهرة هي المظهر الخارجي للتعبير عن الإرادة الباطنة، فالإرادة الباطنة التي يُعبر عنها بالرضا هي الركن الحقيقي للعقد، وإلى هذا تشير عبادات كثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى. 

قال ابن عرفة المالكي: " ينعقد البيع بما يدل على الرضا " (
) . 

وقال الخطيب الشربيني: " وإنما احتيج في البيع إلى الصيغة لأنه منوط بالرضا، لقوله تعالى: ﴿  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  ﴾ (النساء:29) ولقوله ( ص ) " إنما البيع عن تراض … " ، ثم يضيف قائلاً : " إن الرضا أمر خفي لا يطلع عليه فأنيط الحكم بسبب ظاهر وهو الصيغة " (
) . 

إذن صيغة العقد تعني ما يظهر حقيقة رغبة المتعاقدين في إنشاء العقد، سواء كان هذا التعبير باللفظ أو بالفعل أو بما سواهما، وهذه الصيغة اصطلح الفقهاء على تسميتها بالإيجاب والقبول. 

معنى الإيجاب والقبول في الاصطلاح: 

لما كان الإيجاب والقبول هما الصيغة المعتمدة لإبرام أي عقد من العقود باعتبارهما الأداة الكاشفة لحقيقة ما يكنه المتعاقدان، أصبح من اللازم بحث حقيقة هذين اللفظين وبأي شيء يتحقق كل منهما. 

الإيجاب لغة: الإثبات لأي شيء كان. 

وشرعاً: عند الحنفية ( هو الفعل الخاص الدال على الرضا الواقع أولاً سواء وقع من البائع كبعت أو من المشتري كأن يبتدئ المشتري فيقول اشتريت منك هذا بألف، والقبول الفعل الثاني ) (
) . 

هل الترتيب شرط بين الإيجاب والقبول ؟ 

من تعريف الحنفية للإيجاب والقبول فإنهم يعتبرون فعل العاقد الأول هو الإيجاب سواء صدر من البائع أو المشتري، معنى هذا أنهم يشترطون صدور الإيجاب أولاً من الجهة المالكة للمبيع، وهذه وجهة نظر الشافعي أيضاً، ذكر ذلك النووي عند كلامه عن صيغة العقد حيث قال: يصح البيع سواء تقدم قول البائع: بعت، أو قول المشتري: اشتريت (
) . 

أما المالكية، فقد ذكر ابن عرفه، أنه كما ينعقد البيع بالمعاطاة، ينعقد كذلك بتقدم القبول من المشتري على إيجاب البائع (
) . 

وعلى هذا تكون آراء الفقهاء المتقدمة مطبقة على جواز تقدم القبول على الإيجاب، وأن ذلك لا يؤدي إلى أي إخلال في العقد، لأن العبرة بالمعنى وإفادة المقصود وذلك حاصل في حالة تقدم الإيجاب على القبول أو العكس. 
شروط الإيجاب والقبول: 

من أجل اعتبار الأثر المترتب على الإيجاب والقبول واستكمال العقد لصيغته النهائية يشترط فيهما ما يلي: 

1. العلم بمضمون العقد: 

وذلك بأن يسمع كل من المتعاقدين كلام صاحبه فيما لو تمّ التعاقد بينهما شفاهاً، ويقرأه الطرف المرسل إليه الكتاب إذا كان العقد مما ينعقد بها، أو يرى الإشارة المفهمة من الأخرس. 

وأن يفهم كذلك العاقد قصد الطرف المقابل، فيفهم الطرف المقابل قصد الموجب في إنشاء العقد وإيجابه وما يترتب على هذا الإيجاب، وكذا يفهم الموجب قصد القابل في رضاه بما أوجبه. 

وهذا الشرط أمر بديهي، لأن الجهل بالعقد لا يتحقق معه القصد والرغبة في إنشاء العقد، وبدونهما تنعدم الفائدة من إبرامه. 

2. موافقة القبول الإيجاب: 

وهذا الشرط أيضاً ضروري لصحة إنشاء العقد، لأنه لا يتم إلاّ عن توافق الإرادتين، فلو انعدم التوافق بينهما لم يحقق العقد غرضه فلا فائدة في إنشائه، وفي هذا يقول النووي: " يشترط موافقة القبول الإيجاب، فلو قال بعت بألف صحيحة، فقال قبلت بألف قراضة أو العكس، أو قال: بعت جميع الثوب بألف، فقال: قبلت نصفه بخمسمائة لم يصلح " (
) . 

3. عدم الفصل بين الإيجاب والقبول:
لأن وجود الفاصل بينهما، يعني الانصراف عن العقد والدليل على عدم الإرادة الجازمة في إبرامه، قال النووي: ( يشترط أن لا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول وأن لا يتخللهما كلام أجنبي عن العقد، فإن طال أو تخلل، لم ينعقد سواء تفرقاً عن المجلس أم لا ) (
) . 

4. عدم الهزل في كلام العاقد: 

أن يكون العاقد غير هازل في كلامه، لأن الهزل دليل على عدم الرغبة الصادقة في إبرام العقد. 

5. أن يكون كل من الإيجاب والقبول باتاً منجزاً غير معلق على شرط ينافي مقتضى العقد أو مضافاً إلى زمن في المستقبل، فلو قال رجل لآخر: بعتك هذا العرض غداً أو بعد أسبوع مثلاً، فلا يتم العقد في هذه الحالة، وذلك أن الأصل في عقود التمليكات أن يترتب عليها أثرها فوراً، فالتعليق على شرط أو الإضافة إلى زمن مستقبل يتنافى مع مقتضى العقد، فلم يصح (
) . 
6. اتحاد مجلس العقد: 

من شروط صحة العقد اتحاد المجلس، والمقصود بذلك أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد، فإن اختلف المجلس لا ينعقد، فلو أوجب أحد العاقدين البيع، فقام الآخر عن المجلس قبل القبول أو اشتغل بعمل آخر يوجب اختلاف المجلس ثم قبل لا ينعقد ( لأن القياس أن لا يتأخر أحد الشطرين عن الآخر في المجلس لأنه كما وجد أحدهما انعدم في الثاني من زمان وجوده، فوجد الثاني والأول منعدم فلا ينتظم الركن ) (
) . 

7. أن تكون صيغة الإيجاب والقبول بلفظ الماضي: 

وهذه الصيغة يفضلها فقهاء المسلمين لأنها تعتبر مظهراً واضحاً للتعبير عن الإرادة في مرحلتها النهائية. والنيّة هي المعتبرة في مختلف الصيغ والصيغة الوحيدة التي لا يصح فيها العقد هي صيغة الاستفهام فهذه لا تصح باتفاق الفقهاء. 

المبحث الثالث

مجلس العقد

سبق وأن ذكرنا أن إتحاد المجلس شرط في إبرام العقود، والغرض من هذا الشرط، هو تحديد المدة التي يصح أن تفصل القبول عن الإيجاب حتى يتمكن من عرض عليه الإيجاب من المتعاقدين أن يفكر في الأمر فيقبل الإيجاب أو يرفضه، ولو أردنا أن نشترط على الطرف المقابل القبول فوراً، لألحقنا به الضرر من جراء ذلك، إذ ربما لا يتهيأ له الوقت الكافي للتدبر.
وفكرة مجلس العقد في الفقه الإسلامي كما يقول عنها الأستاذ السنهوري ( نظرية بلغت من الإتقان مدى كبيراً لولا إغراقها في المادية، فلا يطلب من المتعاقد الآخر القبول فوراً بل له أن يتدبر بعض الوقت، ولكن من جهة أخرى لا يسمح له أن يمعن في تراضيه إلى حد الإضرار بالموجب وذلك بإبقائه معلقاً مدة طويلة دون الرد على إيجابه، فوجب إذن التوسط بين الأمرين، ومن هنا نبتت نظرية مجلس العقد ) (
) .
حدود مجلس العقد:
يؤخذ من أقوال الفقهاء رحمهم الله أن المجلس هو المكان الذي يضم المتعاقدين ويبدأ من وقت صدور الإيجاب ويستمر ما دام المتعاقدان منصرفين إلى التعاقد ولم يبديا إعراضاً عنه.
ويعتبر المجلس منفضاً في حالة الإعراض كما قلنا وفي حالة قيام العاقد وتركة المكان الذي صدر فيه الإيجاب.
ويعتبر المجلس قد استنفد غرضه في حالة قبول أو رفض الطرف الثاني.
ولو انفض المجلس دون أن يقبل الطرف المقابل، فالإيجاب يعتبر لاغياً في هذه الحالة ولا فائدة في قبول الطرف الآخر بعدئذ، فإن أفصح عن قبوله، عد قبوله إيجاباً مبتدأ يحتاج إلى قبول من الطرف الأول في مجلس الإيجاب المبتدأ.
تبدل مجلس العقد:
لقد تفرغ عن الكلام عن مجلس العقد واعتبار اتحاده شرطاً في صحة العقد، حكم ما لو تبدل مجلس العقد، كأن يكون الطرفان الراغبان في إبرام عقد من العقود راكبين في عربة أو سفينة أو سائرين على الأرض، فهل يعتبر المتعاقدان في مثل هذه الحالة في مجلس واحد، وبالتالي ينطبق عليهما من الأحكام ما ينطبق على غيرهما ممن يضمهما مجلس واحد ؟ 

إن فقهاء الحنفية قد صوروا مجلس العقد تصويراً مادياً عندما اعتبروا فيه وحدة المكان، فالمجلس على رأيهم يتبدل بالمشي، لأن الإيجاب وقع في مكان ثم وقع القبول في مكان أخر، وعليه فلا يعتبر العقد مستكملاً شروطه في هذه الحالة، فلا ينعقد.
وكذا الحال في السير على الدابة، وفي الوقوف ثم المشي أو السير، وتختلف السفينة عندهم عن الدابة من جهة أن المجلس لا يتبدل بجريان السفينة، لأن الماء هو السبب في تحريك السفينة ولا دخل للفرد في ذلك، والمتعاقدان لا يملكان إيقافها بعكس الدابة.
فعلى هذا الرأي يتبدل المجلس بالنسبة للراكبين على الدابة ولا يتبدل بالنسبة للراكبين على ظهر السفينة.
ويتبدل المجلس كذلك بالمضي في الصلاة أو في الشرب أو في الأكل أو في نوم المتعاقدين مضطجعين لا جالسين (
).
اعتراض الأستاذ السنهوري على تحديد مجلس العقد بوحدة المكان:
  أثار المرحوم السنهوري اعتراضاً حول تحديد الحنفية مجلس العقد بالمكان دون أن ينظروا إليه من الناحية الزمنية، حيث قال: أليس الأولى أن ننبذ الوحدة المكانية والاستعاضة عنها بالوحدة الزمنية (
) فعلى هذا الرأي نجعل مجلس العقد ممتداً مدة الزمن الذي يظل فيه المتعاقدان مشتغلين بالتعاقد سواء برحا في مكانهما أو غادراه، فإذا اشتعل كلاهما أو أحدهما بشيء أخر وأعرض عن الكلام في العقد، فعندئذ نحكم بانقطاع المجلس واعتباره منفضاً، ولا يحكم بانفضاضه فيما سوى ذلك حتى لو برحا هذا المكان. وعندئذ لا حاجة بنا إلى التمييز بين المشي والسير وبين سير الدابة وجريان السفينة، ثم لا نحتار بعد فيما استحدث من طرق المواصلات كالسير بقطار السكة الحديدية والسفر بالسفن وغير ذلك.
والرأي الذي ذكره الأستاذ السنهوري وجيه لما ذكره من تعليل ولما فيه من تيسير... والله أعلم.
الآثار المترتبة على نظرية مجلس العقد:
يترتب على القبول بمجلس العقد الأحكام التالية:
أولاً: أن يكون للطرف المخاطب بالإيجاب خيار القبول لحين انقضاض المجلس، فهو غير ملزم بالقبول، إذ لو ألزمناه بذلك، لآل الأمر إلى تجارة من غير تراضٍ وهذا لا يجوز.
ثانياً: أن يكون للطرف الموجب خيار الرجوع عن إيجابه إلى أن يصدر القـبول أو ينفض المجلس، وهذا هو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية، والحنابلة. (
) 
وخالف المالكية حيث لم يجيزوا الموجب حق الرجوع (
) .

وقد دلل الجمهور على وجهة نظرهم هذه بما يلي:-

1- أن الثابت للقابل بالإيجاب حق التملك في المعقود عليه، في حين أن الثابت الموجب حق الملك، وهو أقوى من حق التملك فيقدم عليه.
2- أن الالتزام لا يتحقق إلا إذا وجد العقد، والعقد لا يتم إلا بتطابق الإيجاب والقبول، فما لم يوجد قبول، لا يعتبر العقد موجوداً ومن ثم لا ينشأ التزام، ومن هنا جاز الموجب الرجوع عن إيجابه قبل القبول إذا لم يوجد بعد التزام يمنعه من الرجوع.
وقد احتج المالكية بقولهم: " إن الموجب قد بذل ذلك من نفسه وأوجبه عليها، فليس من حقه الرجوع بعد ذلك ". 

ثالثاً: أن يعطي المتعاقدين خيار المجلس وهذا الخيار يعني أن لكل عاقد الحق في فسخ العقد ولو بعد إبرامه ما داما في مجلس واحد، فإذا انفض المجلس بطل الخيار.
وخيار المجلس محل خلاف بين الفقهاء، فقد أثبته الكثير من فقهاء السلف، منهم ابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب وشريح والشعبي وبه قال الشافعية والحنابلة. (
) مستدلين بالحديث الصحيح الذي رواه ابن عمر وهو أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعاً أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحـدهما البيع فقد وجب البيع " متفق عليه 

وقد أنكر المالكية والحنفية خيار المجلس، بحجة: أن في الفسخ إبطالاً لحق الطرف الآخر، فلا يجوز، وحملوا الحديث على خيار القبول (
).
ويسوغون رأيهم بالآتي:
1. أن الأخذ برأي القائلين بخيار المجلس يقتضي تعليق العقد لحين انفضاض المجلس، ولما كان وقت انفضاض العقد غير منضبط فهو متوقف على التفرق، وفي ذلك محاذير كثيرة.
2. أن القول بخيار المجلس يزعزع من قوة العقد الملزمة، وما هي الفائدة من اشتراط تطابق الإرادتين واقتران القبول والإيجاب إذا كان العقد غير مستقر ومعرضاً للفسخ. 
3. إذا كان القصد من خيار المجلس هو إعطاء حرية أكثر للمتعاقدين في المضي في العقد أو الفسخ، ففي خيار القبول وخيار الرجوع من التدبر والتروي ما يكفي الطرفين لاتخاذ القرار الحاسم لإمضاء العقد أو إلغائه.
4. أما الاحتجاج بالحديث فقد حملة الأحناف على خيار القبول وفيه إشارة إليه، فإن المتعاقدين متبايعان حالة المباشرة لا بعدها، أو يحتمل خيار القبول فيحمل عليه.
العقود التي لا يشترط فيها اتحاد المجلس:
اتحاد المجلس شرط في جميع العقود ما عدا ثلاثة: الوصية، والإيصاء، و الوكالة.
أما الوصية: ( وهي تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ): فيستحيل فيها تحقيق اتحاد المجلس، لأن القبول لا يصح من الموصي له في حال حياة الموصي، وإنما يكون بعد وفاته مصراً على الوصية. 
وأما الإيصاء: ( وهو جعل الغير وصياً على أولاده ليرعى شؤونهم بعد وفاته ): فلا يلزم القبول فيه في حياة الموصي، وإنما يصح بعد وفاته.
وعلى كل حال لا يصبح وصياً إلا بعد وفاة الموصي، وإن قبل في حياته.
وأما الوكالة: ( وهي تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيل في أثناء الحياة ) فمبنية على التوسعة واليسر والسماحة، فلا يشترط فيها اتحاد المجلس، لأن قبولها قد يكون باللفظ ( القول) أو بالفعل بأن يشرع الوكيل في فعل ما وكل فيه، ويصح فيه توكيل الغائب ( أي غير الموجود في مجلس العقد ) ويكون له صلاحية القيام بالعمل فيه بمجرد علمه بالوكالة. (
)  ويرى الحنابلة : أنه يعد كالوكالة كل عقد جائز غير لازم ، يصح القبول فيه على التراخي ، مثل الشركة والمضاربة والمزارعة والمساقاة ، والإيداع والجعالة .
المبحث الرابع

التعاقد بين الغائبين

إن التعاقد بين الغائبين كالتعاقد بين الحاضرين، يجب أن يتم في مجلس العقد، وللموجب فيه خيار الرجوع في إيجابه، و للمتعاقد الآخر خيار القبول، ويجب فيه مطابقة القبول للإيجاب على النحو الذي فصل في المباحث السابقة.
إلا أن التعاقد بين الغائبين له خصائص كما ذكر الأستاذ السنهوري يتميز بها عن التعاقد بين الحاضرين من حيث:
1- مجلس العقد.
2- وقت تمام العقد.
3- خيار الرجوع وخيار القبول وخيار المجلس.
1- مجلس العقد في التعاقد بين الغائبين:
الأصل في الإيجاب والقبول أن يقترن أحدهما بالأخر في مجلس واحد، فإذا أوجب أحد المتعاقدين في غياب المتعاقد الأخر، لم يتوقف شطر العقد على الشطر الأخر إلا في المجلس، بحيث لو أراد فضولي أن يقبل وهو في المجلس نيابة عن المتعاقد الغائب، انعقد العقد على رأي الأحناف، وتوقف على إجازة الغائب ولا يتوقف شطر العقد على الشطر الأخر فيما وراء المجلس إلا إذا كان التعاقد بواسطة الرسالة أو الكتابة، هذا ما صرحت به كتب الحنفية، حيث قال صاحب الهداية: ( والكتاب كالخطاب وكذا الإرسال حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة ) (
).
فعلى هذا يكون مجلس العقد في التعاقد بين الغائبين غير مجلسه في التعاقد بين الحاضرين، فالمجلس الثاني هو محل صدور الإيجاب، أما المجلس الأول فهو محل بلوغ الإيجاب إلى المتعاقد الغائب، أي محل أداء الرسالة أو بلوغ الكتاب، وهذا الفرق كما يقول الأستاذ السنهوري اقتضته طبيعة التعاقد بين الغائبين، فالمتعاقد الأخر غائب عن المجلس الذي صدر فيه الإيجاب، فلا بد من بلوغ الإيجاب إليه، ومحل بلوغه يعتبر مجلس العقد (
).
2- متى يعتبر العقد مبرماً بين الغائبين؟
العقد يتم بين الحاضرين عند سماع كل عاقد كلام صاحبه في مجلس العقد، ولو لم يسمع الطرف المقابل كلام صاحبه لا يصح العقد، وهذا ما نص عليه الفقهاء في كتبهم، قال ابن الهمام معقباً على كلام صاحب الهداية في قوله: ( البيع ينعقد بالإيجاب والقبول ). يعني إذا سمع العاقد كلام صاحبه، ولو قال البائع لم اسمعه وليس به صمم وقد سمعه من كان حاضر المجلس، فلا يصدق. (
) 
ولما كان من المتعذر عند التعاقد بين الغائبين سماع العاقد كلام صاحبه، فقد اعتبر الفقهاء عند التعاقد بالكتابة أو المراسلة قبول القابل حين بلوغه الخبر، هو وقت انعقاد العقد، ولا يشترط أن يكون القبول قد وصل إلى علم الموجب، وفي هذا الصدد يقول الكاساني عند كلامه عن التعاقد بواسطة الرسالة: (أما الرسالة، فهي أن يرسل رسولاً إلى رجل ويقول للرسول: بعت عبدي بكذا، فإذا بلغ الرسول المرسل إليه وهو المشتري، وقال في مجلسه ذلك: قبلت، انعقد البيع). (
) 

وفي التعاقد بواسطة الكتابة يقول ابن عابدين: ( صورة الكتابة أن يكتب: أما بعد، فقد بعت عبدي فلاناً منك بكذا فلما بلغه الكتاب قال في مجلسه ذلك: اشتريت، تم البيع بينهما ). (
)

ولم تشترط النصوص في الحالتين لتمام البيع سماع المشتري قبول القابل. 
3- خيار الرجوع للمتعاقدين الغائبين:- 
أثبت الفقهاء للمتعاقدين الحاضرين في حالة تعاقدهم في مجلس واحد خيارات ثلاثة، وهي خيار الرجوع وخيار القبول وخيار المجلس.
فهل يثبت هذا الحق للمتعاقدين الغائبين أم لا ؟ 

إن خيار الرجوع الموجب حق أثبته جمهور العلماء للمتعاقدين الحاضرين، وهو يثبت كذلك عندهم للمتعاقدين الغائبين. إلا أن الفرق بينهما أنه لو نطق الموجب بالرجوع بعد القبول، فلا يسمع فيما لو كان العقد بين غائبين، أما عند التعاقد بين حاضرين، فالرجوع مقبول على رأي من يجيز خيار المجلس فقط، أما عند غيرهم فلا وخيار الرجوع للقابل لا يقبل على رأي من ينكر خيار المجلس سواء كان العقد بين حاضرين أم بين غائبين، لأن العقد قد تم بقوله قبلت.
أما على رأي من يجيز خيار المجلس، فرجوع القابل مقبول عنده فيما لو تم العقد بين حاضرين، لأن تفرق الأبدان غير حاصل، فعلى هذا ما زال العقد قابلاً للإنفساخ عندهم، وفي حالة التعاقد بين غائبين فلا يتصور خيار المجلس.
ولكن هل يشترط في الرجوع ذاته أن يسمع من الطرف المقابل قياساً على وجوب سماع الصيغة الأولى وهي الإيجاب والقبول في حالة إبرام العقد بين حاضرين أو غائبين ؟ 

إن فقهاء الحنفية قد صرحوا في كتبهم، أن للعاقد بعد صدور الإيجاب منه الرجوع عن كلامه قبل صدور القبول من الطرف الثاني، سواء صدر الإيجاب من البائع أو المشتري، ذكر ذلك ابن عابدين نقلاً عن البحر، حيث قال: ( والحاصل أن الإيجاب يبطل بما يدل على الإعراض وبرجوع أحدهما عنه وبموت أحدهما ). (
) 

وبخصوص سماع كل طرف رجوع صاحبه، لم يشترط الأحناف في التعاقد بين الغائبين علم الطرف المقابل عند رجوع الموجب عن كلامه، وإنما يكتفي بالإشهاد على رجوعه كما هو الحال في حالة قبوله للبيع، وهذه المسألة تعتبر من وسائل الإثبات فقط.
قال ابن الهمام: ( ويصح رجوع الكاتب والمرسل عن الإيجاب الذي كتبه وأرسله قبل بلوغ الأخر وقبوله، سواء علم الآخر أو لم يعلم، حتى لو قبل الأخير بعد ذلك لا يتم البيع, وهذا بخلاف ما لو وكل بالبيع ثم عزل الوكيل قبل البيع، فباع الوكيل، فبيع الوكيل قبل علمه بالعزل نافذ). (
) 
المبحث الخامس

إنشاء العقود عبر وسائل الاتصال الحديثة

القسم الأول: الوسائل الحديثة لنقل اللفظ: 

وهي تشتمل: التليفون، واللاسلكي، والراديو، والتلفزيون.
1- إنشاء العقود عبر الهاتف ( التليفون ): 
لا يخفي أن التليفون ينقل كلام المتحدث فيه بدقه، فيسمع كل واحد منهما كلام الأخر بوضوح، ولا يختلف الكلام من خلاله عن الكلام بدون واسطة سوى عدم رؤية أحدهما الأخر ووجود فاصل بينهما، وإن كان العلم الحديث قد استطاع إيجاد الأجهزة التي تنقل الصوت والصورة معاً.
ومن هنا فإذا انتهى عقد ما من خلال الهاتف، وتم فيه الإيجاب والقبول – مع بقية الشروط المطلوبة – فإنه صحيح لا غبار عليه، غير أن عدم رؤية أحدهما الأخر يجعل احتمال التزوير وتقليد صوت شخص أخر وارداً، ولذلك إذا ثار النزاع حول ذلك فالقضاء هو الفيصل، وتسمع دعوى من يدعى ذلك ولكن عليه يقع عبء الإثبات. 

أما عدم رؤية أحدهما الأخر فليس له علاقة بصحة العقود أو عدمها لأن المطلوب في باب العقود سماع الإيجاب والقبول، أو التقاؤهما، أو ادراكهما بأية وسيلة كانت.
فالعقد بالتليفون كالعقد بين شخصين بعيدين لا يرى أحدهما الآخر، ولكنه يسمعه.
يقول الإمام النووي: " لو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح البيع بلا خلاف ". (
)
بالإضافة إلى أن وجود الساتر بين العاقدين لا يؤثر حتى في خيار المجلس (
)، فكيف يؤثر في إنشاء العقد.ومن جانب آخر، فإن الأساس في العقود هو صدور ما يدل على الرضا بصورة واضحة مفهومة، وذلك متحقق في التليفون حيث إن التعبير يتم من خلال اللفظ الذي هو محل الاتفاق بين الفقهاء وما التليفون إلا وسيلة لتوصيل الصوت فحسب، فالقاعدة الأساسية في العقود هي تحقق الرضا للطرفين والتعبير عنه، وإظهاره بأية وسيلة مفهومة، كما أن العرف له دور أساسي في باب العقود، حتى صاغت الحنفية منه قاعدة: العادة محكمة، والخلاصة: أن اللفظ – كما يقول الشاطبي – " إنما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد، والمعنى هو المقصود.... ". (
) 
ومن هنا فما التليفون إلا آلة معتبره عرفاً لتوصيل تلك الوسيلة – اللفظ – إلى سمع الآخر، فيكون مقبولاً شرعاً.
كيفية اعتبار المجلس وخياراته في التعاقد بالتليفون:
مجلس العقد في التعاقد بالتليفون حكمي، إذ لا يوجد في الواقع اتحاد حقيقي لمجلس التعاقد، ومن هنا فالمجلس قائم ما دام المتحدثان متصلين من خلال التليفون، ولم يغلقا التليفون حتى ولو تحدثا بعد العقد في أمور أخرى طالت أم قصرت، فإن حق الفسخ قائم بينهما، إذ بإمكان كل منهما أن يفسخ العقد ما دام الحديث موصولاً بالتليفون، ولم يقطع الخط، أما بعد أن سد التليفون، بعد تمام الإيجاب والقبول – مع بقية الشروط – فإن حق الفسخ قد انتهى إذ حصل التفارق.
وذلك لأن التعاقد بالتليفون ليس كالتعاقد بين الحاضرين، ولا كالتعاقد بين الغائبين في جميع الوجوه، حيث إن له شبهاً بكل واحد منهما، فهو مثل التعاقد بين الحاضرين من ناحية أن أحدهما يسمع الأخر مباشرة، ولا تنقضي فترة زمنية بين صدور التعبير عن الإرادة إيجاباً وقبولاً، ووصوله إلى علم الآخر، فلا تفصل بينهما فترة زمنية، ولذلك يعتبر العقد بينهما من حيث زمن انعقاده، كما لو كان بين حاضرين، ولكنه في جانب أخر يشبه العقد بين غائبين حيث إن مكان كل واحد من المتعاقدين بالتليفون مختلف عن الأخر تفصل بينهما مسافة، ولذلك لا ينبغي أن يعامل معاملة العقد بين الحاضرين في كل الجوانب، بل يحكم بأن المجلس ينتهي بانتهاء التحدث بالتليفون.
إذن يثبت خيار المجلس في العقد الذي يجرى بالتليفون مع مراعاة أن التفرق يحصل بمجرد انتهاء التحدث بالتليفون.
أما التفرقة الواردة في الحديث الصحيح " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " فلم يرد تفسيرها في الشرع، والتفرق ليس له حد معين في اللغة وبالتالي فيرجع في تفسيرها إلى العرف، كما هو الحال في القبض، والحرز.
2- التعاقد بالراديو والتلفزيون:
يمكن إجراء العقد من خلال الراديو أو التلفزيون، ولاسيما في الإيجابات الموجهة للجمهور، فلو عرض أحد من خلال الراديو أو التلفزيون عرضاً خاصاً ببيع شيء معين، أو إيجار، وأوضح الشروط المطلوبة، والمواصفات المطلوبة المعرفة للمعقود عليه بشكل يزيل الجهالة عنه فإن هذا الإيجاب مقبول ويبقى قائماً إلى أن يتقدم أخر فيقبله، وحينئذ يتم العقد، وكذلك يمكن إجراء التعاقد الخاص من خلال شخصين عن طريق الراديو، وذلك لأن الركن الأساسي من العقد هو صدور الإيجاب والقبول ووصول كل منهما إلى علم الأخر بصورة معتبرة شرعاً، وفهم كل واحد منهما ما طلبه منه الأخر وهذا كله يتحقق من خلال الراديو، والتلفزيون ولاسيما في الإيجابات الموجهة للجمهور، والجعالة ونحوها.
فإذا كان الإيجاب خاصاً – أي لم يكن موجهاً إلى الجمهور – فلا بد أن يتصل به القبول فوراً عند الشافعية، ومقيداً بدوام المجلس عند الحنفية، و الحنابلة، وبعدم الإعراض عنه عند المالكية – كما سبق. وأما الإيجاب العام الموجة إلى الجمهور فإنه لا ينتهي بل يستمر إلى أن يتصل به القبول، أو يحدث عارض يقطعه – على التفصيل السابق.
      ج-التعاقد باللاسلكي:


إذا كان جهاز اللاسلكي ينقل الكلام الواضح إلى الآخر فهو مثل التلفون في جميع ما ذكرناه، وكذلك إذا كان ينقل الكلام عن طريق الشفرات الواضحة المفهومة للطرفين.            حيث يتم العقد، إذا فهما الإيجاب والقبول بوضوح.
ضوابط ينبغي التنبيه عليها:
أولاً:    لا شك أن العقود تتم بلا خلاف عن طريق التلفون، أو الراديو أو التلفزيون أو اللاسلكي، ولكن التعاقد بها مع ذلك يبقى معه احتمال التزوير وتقليد الصوت، والدبلجة، ولذلك فالأصل هو انعقاد العقد، ولكن إذا ادعى أحدهما أن الصوت ليس له، فعليه إثبات ذلك من خلال الأدلة التي تقنع القضاء الذي هو الفيصل، لأنه المدعي " والبينة على المدعي، واليمين على من أنكر ".(
)
ثانياً:    إن العقود بالتلفون ونحوه إنها تصح فيما لا يشترط فيه القبض الفوري، أما إذا بيع ربوي بمثله فلا يصح العقد بالتلفون، إلا إذا تم القبض كأن يكون لكل واحد منهما وكيل بالتسليم عند الآخر، أو عن طريق بنك لدى كل واحـد منهما فيه رصيد لكليهما، أو نحو ذلك مما يتعلق بموضوع القبض (
) كما دل على اشتراط القبض الفوري الأحاديث الصحيحة الثابتة، وإجماع العلماء من حيث المبدأ، منها الحديث الصحيح المتفق عليه، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (ص): " لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ... ".
وفي حديث صحيح آخر: " نهى رسول الله (ص) عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواءاً بسواء، عيناً بعين. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ". (
)
وكذلك الحكم في عقد السلم حيث يجب تسليم الثمن ( رأس مال السلم ) في مجلس العقد، خلافاً للمالكية، حيث اجازوا تأخير ثلاثة أيام، ولكنهم اختلفوا فيما لو تأخر تسليمه أكثر من ثلاثة أيام بدون اشتراط التأخير، حيث ذهب بعضهم إلى فساده، وبعضهم إلى صحته، أما إذا كان التأخير عن الثلاثة باشتراط، فقد فسد العقد بالاتفاق. (
)
ثالثاً:    إن مجلس العقد بالتلفون واللاسلكي ونحوهما، ينتهي بانتهاء المحادثة كما سبق. إلا إذا كان العقد يتم من خلال المزايدة.
وعلى ضوء هذا نقول:

  إذا اتصل شخص عبر التلفون بمن يدير المزاد، فعرض عليه قبوله بمبلغ كذا، ثم سد التلفون، ورسا عليه بنفس المبلغ فإنه لا مندوحة له من قبوله بالعقد، وهذا رأي وجيه له وجاهته واعتباره حيث يؤدي إلى حماية العقود من الفوضى والاضطراب، والإضرار بالناس، لأنه إذا لم يلزم به يؤدي الإضرار بالبائع، لأنه أنهى المزاد لأجله، فإذا لم يلزم، فحينئذٍ يؤدي إلى الإضرار به بلا شك، " لا ضرر ولا ضرار ". (
)
رابعاً:     إن القول بأن مجلس التعاقد بالتلفون ينتهي بمجرد إنهاء المحادثة خاص فيما إذا لم يعطِ أحدهما للآخر مهلة، أو لم يشترط لنفسه الخيار، فإذا اشترط أحدهما، أو كلاهما ذلك فإن لمن له الخيار، أو المهلة، أن يقبل في المدة المعينة.
القسم الثاني: الوسائل الحديثة لنقل المكتوب مباشرة 

تشمل هذه الوسائل البرقية، التلكس، والفاكس، حيث تطورت هذه الوسائل بشكل رهيب حيث أصبحت من مقدور الإنسان أن ينقل ما كتبه خلال ثوان، أو دقائق معدودة، إلى المكان الذي يريده، ما دام لديهما جهاز الفاكس، أو التلكس، حيث ينقل حرفياً، بل إن الفاكس ينقل صورة منه طبق الأصل فيوصله إلى الجهاز الأخر مهما كان بعيداً.
1- مجلس العقد:

مجلس العقد بالنسبة للتعاقد بالبرقية، أو التلكس، أو الفاكس، هو مجلس وصول البرقية، أو التلكس، أو الفاكس، فإذا وصل وقرأه وقال: قبلت، أو كتب الموافقة فقد انعقد العقد.
قال الكاساني: "وأما الكتابة فهي أن يكتب الرجل إلى الرجل: أما بعد فقد بعت عبدي فلاناً منك بكذا فبلغه الكتاب فقال في مجلسه: اشتريت، لأن خطاب الغائب كتابه، فكأنه حضر بنفسه، وخاطب بالإيجاب وقبل الأخر في المجلس ... " . (
)

ومن الجدير بالتنويه عليه أن اتحاد المجلس لا يشمل بعض العقود مثل الوصية والإيصاء، والوكالة، حيث إن القبول في الوصية يكون في مجلس آخر بعد وفاة الموصي.
2- وقت تمام العقد:


حسب النصوص السابقة فإن العقد بالكتابة .. ومنها البرق والتلكس والفاكس يتم بمجرد القبول الصادر من الشخص الموجه إليه، ويعتبر مجلس وصول المكتوب مجلس العقد، بل يعتبر المكتوب نفسه بمثابة حضور الموجب الكاتب نفسه.
الزواج عبر الانترنت:

يقول فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي (
) حفظه الله: "لا أقر الزواج عبر الانترنت ولو توافرت فيه كل شروط العقد من توافر الشهود والولي، وأرى التشدد في هذا الأمر لتبقى للزواج قداسته وهيبته، فالفقهاء قالوا عن البيع والشراء والتجارة أن أساسها الرضا، وقالوا: البيع المعاطاة، أما الزواج فالصيغة والشهود والولي أمور لم يشرعها الله عز وجل من فراغ، فسوف تُبنى عليها حقوق وواجبات لله وللمجتمع وللأسرة والأبناء، كما أن هذا رأيي أيضاً بالنسبة للطلاق، فالقرصنة لم تبق شيئاً سرياً ... " . (
)
كذلك يقول الدكتور أحمد ذياب شويدح رئيس لجنة الإفتاء بالجامعة الإسلامية بغزة: "وإبرام العقود عبر شاشات الحاسب الآلي ( الكمبيوتر ) لا يشمل عقد النكاح لاشتراط الاشهاد فيه ... ". (
)
ويجيب الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر عند سؤال عن حكم الزواج عن طريق الانترنت:" إن عقد الزواج عن طريق الإنترنت أمر يحتاج إلى توثيق له من المأذون الشرعي ليكون متأكداً من رضاء الزوجين معاً بالشهود وحضور الولي الشرعي ويتحقق المأذون من وجودهم جميعاً ليوثق عقد الزواج، أما أن يتم التراسل بينهم عن طريق الانترنت دون أن يلتقيا في مكان واحد وبدون وجود شهود فإن هذا الزواج عبر التراسل لا يجوز لأنه لا يستوفي أركانه وشروطه الشرعية ". (
)
خلاصة البحث
بسم الله الرحمن الرحيم


ظهر خلال البحث أن الفقه الإسلامي يعتبر الرضا هو الأساس في إبرام العقود، ولهذا أجاز التعاقد بالرسالة والكتابة والإشارة وبالتعاطي، بل ذهب إلى أبعد من ذلك عندما اعتبر التعاقد جائزاً باتخاذ أي مسلك أخر لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على التراضي.

ومن هنا استخلص الباحث أن التعاقد بواسطة وسائل الاتصال الحديثة يتماشى مع ما قرره الفقهاء من قبل، والتعاقد عبر هذه الوسائل ليس تعاقداً بين حاضرين من كل وجه ولا بين غائبين من كل وجه، فالمتعاقدين لا يضمهما مجلس واحد وليس ثمة فاصل زمني بين القبول والعلم به، لذا ساد القول بأنه تعاقد بين حاضرين من حيث الزمان لعدم الفاصل الزمني وبين غائبين من حيث المكان نظراً لبعد الشقة بينهما.
القواعد التي تجيز التعاقد عبر وسائل الاتصال الحديثة لا تشمل:
1. الزواج لاشتراط الاشهاد فيه ولخصوصية عقد الزواج والذي عبر عنه رب العزة بالميثاق الغليظ ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ (
) 
2. الصرف لاشتراط التقابض.
3. السلم لاشتراط تعجيل رأس المال 
والله تعالى أعلم
الملاحق

ملحق رقم (1)
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
قرار رقم ( 54/3/6 ) بشأن
حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمر السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14 – 20 آذار/مارس 1990م.
بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: " إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة "،
ونظراً إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات،
وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول، وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس ( عدا الوصية والإيصاء والوكالة ) وتطابق الإيجاب والقبول، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد، والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف.
قرر:
1- إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد، ولا يرى أحدهما الأخر معاينة، ولا يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة ( الرسول )، وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي ( الكمبيوتر ) ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله.
2- إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين، وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة.
3- إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجاباً محدد المدة يكون ملزماً بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة، وليس له الرجوع عنه.
4- إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الاشهاد فيه، ولا الصرف لاشتراط التقابض، ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال.
5- ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات.
ملحق رقم (2)

فتوى رئيس لجنة الإفتاء بالجامعة الإسلامية بغزة

السؤال:  ما حكم عقود البيع التي تجرى بواسطة شاشة الحاسب الآلي ( الكمبيوتر ) والتي تعرف بـ ( التجارة الإلكترونية ).
الإجابة:  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

من المقرر عند الفقهاء أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس ( عدا الوصية والإيصاء والوكالة ) وتطابق الإيجاب والقبول، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد، والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف، وإجراء التعاقد من خلال شاشات الحاسب الآلي ( الكمبيوتر ) مع توضيح المواصفات المقدمة خلال العرض الذي يقدمه العارض بهذه الوسيلة الحديثة يُعد إيجاباً محدد المدة ويكون ملزماً بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة، وليس له الرجوع عنه إلى أن يتقدم شخص يقبل هذا الإيجاب فيتم العقد، وإبرام العقود عبر شاشات الحاسب الآلي        ( الكمبيوتر ) لا يشمل عقد النكاح لاشتراط الاشهاد فيه، ولا عقد الصرف لاشتراط التقابض، ولا عقد السلم لاشتراط تعجيل رأس المال في المجلس.
أما ما يتعلق من احتمال التزييف أو التزوير أو الغلط أثناء التعاقد عبر ( الكمبيوتر ) فهذا يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات ( البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ).
والله تعالى أعلم

رئيس لجنة الإفتاء

د.أحمد ذياب شويدح

ملحق رقم (3)

نص فتوى د.يوسف القرضاوي – حفظه الله

يقول فضيلة الدكتور القرضاوي – حفظه الله:
لا أقر " الزواج عبر الانترنت " ولو توافرت فيه كل شروط العقد من توافر الشهود والولي، وأرى التشدد في هذا الأمر لتبقى للزواج قداسته وهيبته، فالفقهاء قالوا عن البيع والشراء والتجارة أن أساسها الرضا، وقالوا: البيع المعاطاة، أما الزواج فالصيغة والشهود والولي أمور لم يشرعها الله عز وجل من فراغ، فسوف تُبنى عليها حقوق وواجبات لله وللمجتمع وللأسرة وللأبناء، كما أن هذا رأيي أيضاً بالنسبة للطلاق، فالقرصنة لم تبق شيئاً سرياً، حيث يمكن للإنسان أن يعرف كلمة المرور  " الباص وورد " ( Password ) الخاص لكل متعامل مع الانترنت وأن يعرف توقيعه وتوقيع زوجته ، وأن يفعل ما يشاء ، وتقع المصائب ، والتشدد في أحكام الزواج والطلاق قد يجعل الزوج والزوجة يشعران بأهمية الرباط والميثاق الغليظ .
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